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 
 

   
    

 

اعترف بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص و حسم المشرع الجزائري موقفھ
جب متابعة الشركة و ،)2(فمتى توافرت شروطھا القانونیة، )1(الاعتباریة

تسلیط العقاب علیھا إذا ثبتت و ،)3(التجاریة جزائیا باعتبارھا شخصا معنویا
تطھیره و عمالسلامة عالم الأو ھكذا فقط یمكن ضمان تحقیق أمن، )4(إدانتھا

  . من المخلفات السلبیة للإجرام المالي الذي قد یتعرض لھ
إقرار مسؤولیة جزائیة في جانب و لما كان من غیر الممكن تصور تجریم فعل

فإن الأمر ذاتھ ، عقاب رادعو الشخص الطبیعي من دون متابعة جزائیة
ارھا حامیة قوع الجریمة ینشأ للدولة باعتبو فبمجرد، بالنسبة للشخص المعنوي

حق معاقبة الجاني سواء كان ، المجتمع من أي خطر قد یھدد استقرار كیانھ
لھذا السبب تدخل المشرع فأقر إجراءات جزائیة و ،شخصا طبیعیا أو معنویا

معینة في نفس الوقت الذي اعترف فیھ صراحة بالمسؤولیة الجزائیة 
  .تھطبیعو للأشخاص المعنویة إلى جانب عقوبات محددة تتماشى

المحاكمة و التحقیق، فقد نص المشرع الجزائري على قواعد المتابعة، بالتالي
فبین الجھة القضائیة المختصة ، التي یجب أن تخضع لھا الشركة التجاریة

  .حدد أطراف الدعوى العمومیةو )5(بالفصل في النزاع
یعــــــد الاختصاص الشــــــــــخصي من أھم نواحي الاختصاص في المواد 

یقوم على عناصر و ،لأنھ یھتم بشخصیة المتھم، الجزائیة دون المواد المدنیة
قت ارتكاب الفعل غیر المشروع كالسن أو و شخصیة تتوافر لدى المتھم

غیر أن مبدأ المساواة بین ، )6(الجنس أو الدیانة أو الطبقة التي ینتمي إلیھا
السلطات أو ، باتالواج، الأفراد أمام القانون سواء فیما یتعلق بالحقوق

للمتھمین أو الشھود أو ، قانون الإجراءاتو الضمانات التي یكفلھا الدستور
جعل قانون الإجراءات الجزائیة یطبق ، المجني علیھم في الدعوى الجنائیة
  )7( .على جمیع الأشخاص كقاعدة عامة

، قاضي التحقیق، كیل الجمھوریةو ،ھكذا فإن كل من ضابط الشرطة القضائیة
في مواجھة جمیع ، ي الحكم یؤدي الوظیفة المنوطة بھ كأصل عامقاض
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الأشخاص المتھمین بأیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في قانون 
  .العقوبات أو القوانین المكملة

یعد الاختصاص الشخصي قابلا للتطبیق على الشركة ، بناء على ذلك
ابط كن لضـالتالي یمبو ،على أساس مبدأ المساواة بین الأشخاص، التجاریة

لـجریمة الـمرتكبة في التحري عن او ـرطة القضائیة أن یقوم بعملیة البحثالشـ
 ،المساھمین معھمو البحث عن مرتكبیھاو اینتھاعـمو ،ـركة التجاریةإطار الش

قاضي التحقیق القیام بمھامھم في و كیل الجمھوریةو یمكن كذلك لكل منو
ھا أنھا ارتكبت فعلا یعاقب علیھ قانون مواجھة أي شركة تجاریة یشتبھ فی

حتى قاضي الحكم یمكنھ إصدار أحكام في ، القوانین المكملةو العقوبات
بالرغم من أنھا كائن مجرد غیر ، مواجھة الشركة سواء بالبراءة أو الإدانة

  .ملموس
لكن ھل یمكن تصور أن قاضي التحقیق قد یسوق شركة تجاریة إلى مكتبھ أو 

  الحبس الاحتیاطي؟قد یضعھا رھن 
فمثل ھذه الأمثلة تبین ضرورة تكییف جید للإجراءات الجزائیة المتعلقة 

البحث عن من و ،)8(بالأشخاص الطبیعیة في الحالة الخاصة بالشخص المعنوي
  .یمثلھ في القضایا الجزائیة

    الممثل القانوني للشركة التجاریة: المبحث الأول
 ،كیل الجمھوریةو خص المعنوي من قبلإن الدعوى العمومیة تمارس ضد الش

لیس من تاریخ ارتكاب و من تاریخ الإجراء(یجب على ممثلھ الشرعي و
، استجواب(لإجراء الموجھ ضده أن یتحمل شخصیا ا) الجریمة المتابع عنھا
ھو نفس موقف المشرع الجزائري الذي نص و ،)9(...)مثول أمام القاضي 

في إجراءات الدعوى من طرف صراحة على أن الشخص المعنوي یمثل 
   )10( .ممثلھ القانوني الذي كانت لھ ھذه الصفة عند المتابعة

 قت متابعة الشركة التجاریةو :المطلب الأول
لا یمكن أن توجھ الدعوى العمومیة إلا ضد مرتكب الجریمة سواء كان فاعلا 

مبدأ و لأن مبدأ تفرید المسؤولیة الجزائیة، لو كان مجھولاو حتى، أو شریكا
شخصیة العقوبة یمنعان رفع الدعوى ضد الأشخاص المسؤولین مدنیا عن 

 . )11(المجني علیھ
یجب أن ، ــس لھا كیان ملموسلی، ـص معنويشخـ، شركة التجاریةبما أن ال

، آثار سیر الخصومة الجنائیةو یمثلھا أمام القضاء ممثلا قانونیا یتحمل نتائج
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 قاضي التحقیق، كیل الجمھوریةو ،ةحیث یمثلھا أمام الضبطیة القضائی
  .بصفة أدق یمثل الشركة في جمیع مراحل المتابعة، قاضي الحكمو

لقد نص المشرع صراحة أن الممثل القانوني المعني بتمثیل الشخص 
، قت المتابعةو ھو الشخص الطبیعي الذي یكون حائزا لھذه الصفة، المعنوي

في إجراءات الدعوى شخصا لا یمكن أن یمثل الشركة ، بمفھوم المخالفة
طبیعیا كان حائزا لصفة ممثل قانوني حین ارتكاب مادیات الفعل غیر 

 .المشروع أو حین تحقق نتائجھ
  قت المتابعة ؟ و كیف یتحددو متى یبدأ: ا یتبادر للذھن تساؤل ھو كالتاليھكذ

  قت المتابعة و تحدید: أولا
ى میلاد الدعوى العمومیة تؤدي إل، إن الـــجریمة باعتبارھا خرقا للقانون

قت المتابعة یتحدد بمجرد و من ھنا یظھر أنو ،)12(الممارسة باسم المجتمع
  )13(.لیس بمجرد نشأتھاو تحریك الدعوى العمومیة

إن تحریك الدعوى العمومیة ھو أول إجراء تقوم بھ النیابة العامة للمطالبة 
إنما و ى من تلقاء نفسھافالمحكمة لا تنظر الدعو، )14(بتطبیق قانون العقوبات

قیق بافتتاح أو إجراء الجمھوریة من قـاضي التحـ كیلو بناء على طلب
من  )16(المخالفاتو جنحتكلیف المتھم بالحـضور أمام محكمة الو ،)15(حقیقتال

كذا تكلیف المتلبس بجنحة معاقب علیھا بالحبس و ،)17(طرف النیابة العامة
بالحضور أمام ، افیة لحضورهالذي یعجز عن تقدیم الضمانات الك

   )19(. رفع الطرف المدني دعواه المدنیة أمام القضاء الجنائيو ،)18(المحكمة
إنما و ،كما أن تحریك الدعوى العمومیة لا یقتصر فقط على النیابة العامة

عن طریق ، )20(یمكن تحریكھا كذلك من قبل الطرف المتضرر من الجریمة
أو عن طریق الادعاء  )21(م قاضي التحقیقشكوى مصحوبة بادعاء مدني أما

   )22( .ردت على سبیل الحصرو المباشر في حالات معینة
  : لعمومیة یضم إجراءین ھما كالتاليھكذا یظھر أن تحریك الدعوى ا

یمكن أن یكون أول إجراء في تحریك الدعوى العمومیة یقتصر على  - 1
جمھوریة عن طریق الطلب كیل الو إما بطلب من، إقامتھا أمام قضاء التحقیق
أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني مقدمة ، الافتتاحي لإجراء التحقیق
  . من قبل الطرف المضرور

 –ھو رفعھا ، یمكن أن یكون أول إجراء في تحریك الدعوى العمومیة - 2
ھو لا یكون إلا أمام المحكمة في مواد و ،أمام قضاء الحكم - دعوى العمومیة
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إما ، أي رفع الدعوى مباشرة أمامھا دون المرور بالتحقیق، الفاتالمخو الجنح
التكلیف بالحضور أو الاستدعاء ، من طرف النیابة العامة عن طریق الإخطار

  . )23(أو من قبل الطرف المضرور عن طریق الادعاء المباشر، المباشر
شرع التي أوردھا الم" عند المتابعة"بناء على ذلك یمكن استخلاص أن عبارة 

قانون إجراءات جزائیة السابقة الذكر على غرار  2مكرر  65في نص المادة 
  .  یقصد بھا أول إجراء في تحریك الدعوى العمومیة، )24(نظیره الفرنسي

  :انقضاؤھاو مباشرة الدعوى العمومیة: ثانیا
لأن الطرف ، استعمالھا یختلف عن تحریكھاو إن مباشرة الدعوى العمومیة

إنما فقط رجال القضاء أو الموظفون المعھود و ،كنھ مباشرتھاالمتضرر لا یم
غیر أن ذلك لا ینفي ، )25(إلیھم بذلك لھم سلطة مباشرتھا بمقتضى القانون

  .  ؛ ھذا من جھة)26(ممارستھا من طرف بعض الإدارات العمومیة طبقا للقانون
ھا استعمال الدعوى العمومیة لا تقید بشأنو فإن مباشرة، من جھة أخرىو

عكس ما ھو مقرر في تحریك الدعوى أین تقید النیابة العامة ، النیابة العامة
بوجوب حصولھا على شكوى أو إذن أو طلب تحقیق في جرائم معینة قبل أي 

  . )27(مبادرة بتحریكھا
بالتالي قد و ،)28(لكن یكون دائما مآلھا الانقضاءو قد تنشأ الدعوى العمومیة

نما یتعلق الأمر بكائن مجرد غیر ملموس یطرح تساءل حول مصیرھا حی
  كالشركة التجاریة ؟ 

لم ینص المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي على أي نص یبین فیھ 
  . )29(مصیر الإجراء المتخذ ضد الشخص المعنوي في حال حلھ خلال المتابعة

  تحدید الممثل القانوني : المطلب الثاني
كل شخص طبیعي یمنحھ القانون أو ، لتجاریةیعتبر ممثلا قانونیا للشركة ا

  .)30(القانون الأساسي للشركة تفویضا لتمثیلھ

  الممثل القانوني للشركة التجاریة بموجب القانون : أولا
أن یكون ، أوجب المشرع لاكتساب الشخص الطبیعي صفة ممثل قانوني

ثل القانوني بالتالي لا یمكن أن یكون ھذا الممو ،حائزا لتفویض من قبل القانون
 ؛)31(شخصا اعتباریا

 بمعنى المدیر في شركات الأشخاص، إنما یجب أن یكون شخصا طبیعیاو
المدیر العام في شركة ، رئیس مجلس الإدارة، شركة المسؤولیة المحدودةو
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رئیس مجلس المدیریـن في شركـة المساھمـة ، المساھمة ذات مجلس إدارة
 ؛ )32(ذات مجلـس مدیریـن

  مثل القانوني للشركة التجاریة بموجب القانون الأساسيالم: ثانیا
یعتبر الـمـصـفي ممثلا قانونیا للشركة التجاریة إذا تـم تعیینھ مـن قـبل 

بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس المدیرین إذا تم تعیینھ كممثل ، الشركاء
للشركة بناء على بند صریح في القانون الأساسي ؛ ھكذا یخرج من نطاق 

 ،كالة من طرف الممثل القانونيو ل القانوني كل شریك أو عامل تلقىالممث
  )33( .كل شخص طبیعي أسندت لھ مھمة تمثیل الشركة بموجب قرار قضائيو

أوجب المشرع على خلف الممثل القانوني الذي قد یتم تغییره أثناء سیر 
    )34( .رإبلاغ الجھة القضائیة المرفوعة إلیھا الدعوى بھذا التغیی، الإجراءات

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي نص صراحة على أن تمثیل الشخص 
قت و یكون من طرف الممثل القانوني، المعنوي في جمیع مراحل المتابعة

نص على إمكانیة تمثیلھ ، )36(لتسھیل تمثیل الشخص المعنويو ،)35(المتابعة
الأساسي للشخص من قبل كل شخص لدیھ تفویضا طبقا للقانون أو القانون 

  )37( .المعنوي
على ھذا ، لقد اشترط المشرع الفرنسي على الشخص المكلف بتمثیل الشركة

یبین ھویتھ و أن یخطر الجھة القضائیة المرفوعة إلیھا الدعوى، الأساس
بـالـتـالي ھـذا و ،)38(صل بالاستلامو بموجب رسالة موصى علیھا مع

إلا أن ، و مدیرا قانونیا أو حتى محامیاالـشـخـص یـمكن أن یكون مدیرا عاما أ
ھذا الفرض الأخیر مشكوك فیھ لأن كل من القانون أو القانون الأساسي 
للشخص المعنوي لا یمنح للمحامي أي تفویض بخصوص تمثیل الشركة خلال 

   )39( .المتابعة
  الممثل القضائي للشركة التجاریة : الثانيالمبحث 

طلب النیابة العامة ممثلا عن الشركة التجاریة یعین رئیس المحكمة بناء على 
في حال متابعتھا جزائیا ، من ضمن مستخدمیھا، باعتبارھا شـخـصا مـعنویا
أو إذا لم یوجد أي شخص مؤھل ، في نفس الوقتو إلى جانب ممثلھا القانوني

  )40( .لتمثیلھا
  : ليھي كالتاو یمكن استخلاص شروط تعیین الممثل القضائي، بناء على ذلكو
  .ممثلھا القانوني في نفس الوقتو إذا تمت متابعة الشركة التجاریة -أ
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إذا لم یوجد أي شخص مؤھل لتمثیل الشركة التجاریة باعتبارھا شخصا  -ب
  .معنویا

یجب تعیین الممثل الجدید من طرف رئیس المحكمة بناء على طلب النیابة  -ج
  .العامة

  .خدمي الشركة التجاریةیجب تعیین الممثل الجدید من بین مست -د
یتطلب شروطا في ، ھــــكذا یـــــــظھر أن تعــیین الممثل من قبل القضاء

  . شروطا في الممثل الجدیدو قت المتابعةو الممثل القانوني

  قت المتابعة و الشروط المتطلبة في الممثل القانوني: المطلب الأول
  : جوبيو ن قبل القضاءنص المشرع على حالتین أین یكون فیھا تعیین ممثل م

المسؤولیة الجزائیة و ازدواج المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة : أولا
  للممثل القانوني

، قت المتابعة تمثیلھا أمام القضاءو یضمن الممثل القانوني للشركة التجاریة
لكن إذا تمت متابعتھ شخصیا عن نفس الأفعال التي تكون الشركة التجاریة 

جوبیا و یكون تعیین ممثلا من قبل القضاء، في ھذه الحالة، جزائیامتابعة عنھا 
 من أجل تفادي خطر تنازع المصالح بین الدفاع عن مصلحة الشخص المعنوي

   )41( .المصلحة الشخصیة للممثل القانونيو

 شروط الجمع بین المسؤولیتین الجزائیتین - 1
جانب مساءلة  جزائیا إلى، الشخص الطبیعي، إن مساءلة الممثل القانوني

یقـتـضي توافر الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة الجزائیة ، الشركة التجاریة
توافر الشروط اللازمة لقـیام الـمسؤولیة الـجزائیة للـشركة و للشخص الطبیعي

ھي أن تكون متابعة و ،صل بین المسؤولیتینو بالإضافة إلى صلة، التجاریة
كان الشخص الطبیعي فاعلا أصلیا أو  سواء، الشخصین قائمة على نفس الفعل

    )42( .شریكا
الشخص ، شروط متطلبة لقیام المسؤولیة الجزائیة للممثل القانوني) 1

  الطبیعي 
بیعي صلاحیتھ أو أھلیتھ لتحمل یقـصد بالمـسؤولیة الجزائیة للشـخص الطـ

  )43( .خضوعھ للعقوبة المقررة قانوناو ،تبعة أعمالھ الإجرامیة
الخطأ بنوعیھ قصد (لى الأركان العامة للمسؤولیة الجزائیة التقلیدیة بالإضافة إ

لا بد ، )حریة الاختیارو الفھم، الأھلیة أي الإدراكو خطأ غیر عمدي، جنائي
من توافر شروط أخرى حتى یتسنى القول بإمكانیة الجمع بین المسؤولیة 
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ممثلھا المسؤولیة الجزائیة لو شخص معنوي، الجزائیة للشركة التجاریة
 :   ھي كالتاليو ،الشرعي

 التأكد من ھویة الممثل القانوني 
المدیر ، رئیس مجلس الإدارة، یمكن أن تقوم مسؤولیة جزائیة شخصیة للمدیر

باعتبارھم أشخاص طبیعیة إلى جانب المسؤولیة ، رئیس مجلس مدیرین، العام
  . شخص معنوي، الجزائیة للشركة التجاریة

 )44(المشرع نص على أحكام جزائیة في القانون التجاريتجدر الإشارة إلى أن 
ؤسسة المـو مسؤولیة المحدودةة الممثل الـقانوني في شـركة التسمـح بـمتابع

شركات المساھمة؛ مثال و ذات المسؤولیة المحدودةو ذات الشخص الوحید
من تم و ،النصب أو خیانة الأمانة، ذلك جنحة إساءة استعمال أموال الشركة

، )45(متابعة المـدیـر على أسـاس مخـالفة أحكام التأسیس أو أحكام الإدارةیمكن 
غیر أن المسؤولیة الجزائیة للممثل الشرعي في ھذه الحالة لا یمكن أن تترتب 

جود نص صریح یقضي و بسبب عدم، عنھا مسؤولیة جزائیة للشركة التجاریة
  .بذلك

  ارتكاب الجریمة لحساب الشركة التجاریة-ب
ـثل القانوني جزائیا إلى جانب الشركة التجاریة یــستلزم ممـساءلة الإن مــ

لــیس لحــسابھ و ارتـكاب النـشاط الإجـرامي لحساب الشركة التجاریة
  )46( .الـخاص أي مصلحتھ الخاصة

   )47(ظیفتھو أغراضو ارتكاب الجریمة في حدود سلطاتھ- ج 
اسعة للتصرف في و سلطاتیتمتع الممثل القانوني داخل الشركات التجاریة ب

كما خول القانون سلطات خاصة لبعض ، جمیع الظروف باسم الشركة
كما خول لھم صلاحیات منح ، تمثیلھاو مـسیري الـشركات من أجل تسییرھا

فمتى قام ، توجیھاتھمو تفویـض لأشـخاص طبیـعیة یـعملون تحت إشرافھم
تترتب في ، ظیفتھمو أغراضو ھؤلاء بأفعال غیر مشروعة في حدود سلطاتھم

حقھم مسؤولیة جزائیة شخصیة إلى جانب المسؤولیة الجزائیة للشركة 
  .شخص معنوي، التجاریة
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الشخص ، شروط متطلبة لقیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة) 2
 المعنوي 

، یتطلب إقرار المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة باعتبارھا شخصا معنویا
من قبل أجھزتھا أو ممثلیھا ، المنصوص علیھا قانونا لحسابھا ارتكاب الجریمة

  )48(.لشرعیینéا

جود صلة بین المسؤولیتین الجزائیتین و )3  
إن القول بمسؤولیة جزائیة مزدوجة یفترض تحقق شروط المساھمة الجنائیة 

  .عن نفس الفعل المرتكب
 بطة معنویةتربطھم را، یقصد بالمساھمة الجنائیة مشاركة عدد من الأشخاص

بالتالي یمكن أن یمتد نطاق تطبیق ھذا و ،)49(في ارتكاب نفس الجریمة، احدةو
لأن المشرع نص صراحة على إمكانیة ، المفھوم في مجال قانون الشركات

متابعة الشخص الطبیعي عن نفس الجرائم سواء بصفتھ فاعلا أصلیا أو شریكا 
  )50(.للشخص المعنوي

، بصفة شخصیة، خص الطبیعيالشـــ، ـثل القانونيممعة المت متابإذا ت، كذاھـ
لا یكون لھ الحق في تمثیل الشخص المعنوي خلال سیر ، في ھذه الحالة

بالتالي لیس ھناك ما یبعث إلى التخوف من أن القھر الممارس و ،الإجراءات
  .  ضده سیضر بطریقة غیر مباشرة الدفاع عن الشخص المعنوي

أو ، لقانوني المتابع بصفة شخصیة تحت المراقبةضع الممثل او بالتالي یمكن
أي أنھ یخضع لجمیع الإجراءات القانونیة ، )51(حتى رھن الحبس الاحتیاطي

 .المتخذة في مثل ھذا الشأن دون قید أو استثناء

  جود أي شخص یمثل الشركة التجاریةو عدم: ثانیا
، ا أمام القضاءقت المتابعة تمثیلھو یضمن الممثل القانوني للشركة التجاریة

جود أي شخص مؤھل یمثل الشركة و لكن قد یطرأ لسبب أو لآخر عدم
في ھذه ، التجاریة باعتبارھا شخصا معنویا خلال إجراءات سیر الدعوى

جوبیا لتفادي شغور منصب ممثل و یكون تعیین ممثل من قبل القضاء، الحالة
  .الشخص المعنوي المتابع

انوني موجودا لكنھ یرفض ضمان الدفاع القـإذا كان المـمثل ، بناء على ذلك
لم یمثل أمام الھیئات و تم استدعاؤه بطریقة قانونیةو ،عن الشركة التجاریة

  . )52(ھذا لا یشكل عائقا أمام قرار حضوري تدلي بھ، المختصة
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  الشروط المتطلبة في الممثل الجدید : المطلب الثاني
  : نص المشرع على شرطین أساسیین ھما 

  التعیین من طرف جھة قضائیة: أولا
یجب أن یعین الممثل الجدید من طرف رئیس المحكمة بناء على طلب النیابة 

دعوى أن الممثل تابعة أو خـلال إجراءات سـیر الـقت المو إذا تبین، العامة
في نفس الوقت مع الشخص و القانوني للشركة التجاریة متابع عن نفس الأفعال

   )53(؛جود أي شخص مؤھل لتمثیل الشركةو مأو إذا ثبت عد، المعنوي
جھ للمتابعة مما و جھ الدعوى أو أمر ألاو ولتفادي خطر إصدار أمر انتفاء

قید المشرع ، فـیـفلت مرتكب الجریمة من العقاب، یؤدي إلى حـفـظ الـملـف
ألزمھ بتعیین ممثل للشخص المعنوي لیقوم مقامھ أمام جمیع و سلطة القاضي

لكن یجب أن یكون أمر رئیس المحكمة منوطا ، ة بالمتابعةالھیئات المختص
  .بطلب من النیابة العامة

جود و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي نص على أنھ في حالة عدم
یجب على رئیس محكمة أعلى ، شخص مؤھل لتمثیل الشخص المعنوي

أن ، دنيقاضي التحقیق أو الطرف الم، بناء على عریضة النیابة العامة، درجة
بالتالي یصدر الرئیس قرارا و ،)54(كیلا قضائیا لتمثیل الشخص المعنويو یعین

یعین الممثل؛ ھذا القرار لا و جود شخص مؤھلو یبین فیھ عدم، في شكل أمر
  . )55(یمكن أن یكون محل طعن أو حتى إبلاغ للشخص المعنوي

  یجب أن یكون الممثل الجدید مستخدما بالشركة: ثانیا
یعین الممثل الجدید من بین مستخدمي الشركة التجاریة؛ ھكذا یظھر یجب أن 

إذا ، أن المشرع حصر الأشخاص الذین یمكنھم تمثیل الشركة خلال المتابعة
جود شخص مؤھل لذلك أو كان ممثلھا القانوني متابع معھا في نفس و تعذر

  . الوقت
ي الشركة مستخدم"ن تساؤل حول عبارة بناء على ذلك یتبادر إلى الأذھا

 ؟"التجاریة
كل شخص یؤدي عملا یدویا أو فكریا مقابل ) بكسر الدال(یقصد بالمستخدِم 

لحساب شخص آخر طبیعي أو معنوي عمومي أو و مرتب في إطار التنظیم
أي ، )56(بموجب عقد عمل یربط بینھما) بفتح الدال(خاص یسمى مستخدَم 

رة في شركة المساھمة ذات فھل یمكن اعتبار قائم بالإدا، العامل أو الأجیر
مجلس إدارة أو عضو في مجلس المدیرین في شركة المساھمة ذات مجلس 
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ھل یمكن لرئیس المحكمة أن یعین أحدھما و ،المدیرین مثلا مستخدِما لدیھا
  ممثلا لھا في حال غیاب الممثل القانوني أو متابعتھ معھا في نفس الوقت؟  

لقائم بالإدارة أن یقبل من الشركة عقد لقد نص المشرع صراحة أنھ لا یجوز  
كما نص صراحة أن عقد التعیین یحدد كیفیة دفع ، )57(عمل بعد تعیینھ فیھا

في حال ارتباط عضو مجلس و ،)58(مبلغ ذلكو أجر أعضاء مجلس المدیرین
لا یترتب عنھ فسخ ھذا  المدیرین بعقد عمل فإن عزلھ من مجلس المدیرین

عاد إدماجھ في منصب عملھ الأصلي أو منصب عمل في ھذه الحالة یو ،العقد
   )59(.مماثل

یمكن استخلاص أن كلا من القائم بالإدارة أو عضو مجلس ، بناء على ذلك
المدیرین یمكن أن یكون مستخدِما بالشركة إذا توافرت الشروط المنصوص 

بالتالي یمكن لرئیس المحكمة بناء على طلب النیابة العامة و ،علیھا قانونا
باعتبارھا كائنا مجردا غیر كممثل للشركة ـ  حسب الأحوال ـعیین أحدھما ت

 .؛ كما یمكنھ أن یعین كل عامل أو أجیر یربطھ بالشركة عقد عململموس
كان أحدھم متابعا معھا في نفس و أما إذا تعدد الممثلون القانونیون للشركة

 65كم المادة یبدو أنھ لیس ھناك إشكال فبتطبیق ح، في ھذه الحالة، الوقت
یمكن أن یعین بدلا عنھ ممثلا قانونیا آخر ، السابقة الذكر 2فقرة  2مكرر 

  .  شرط أن یخولھ القانون أو القانون الأساسي للشركة تفویضا لتمثیلھا
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي نص على أنھ في حال متابعة الممثل 

عـال أو عـن أفـعـال مـرتبطة القانوني للشـخـص الـمعـنـوي عـن نـفس الأف
، یمكن لھذا الأخیر عن طریق عریضة إخطار رئیس محكمة أعلى درجة، بـھا

ھذا الحكم جاء ، )60(كیل قضائي لتمثیل الشخص المعنويو من أجل تعیین
قانون عقوبات فرنسي  بموجب القانون رقم  43-706تعدیلا لنص المادة 

ظرا للصعوبات التي تعرضت ن، 2000جویلیة  10المؤرخ في  2000-647
   )61( .لھا ھذه المادة من الناحیة التطبیقیة

، لم ینص المشرع الجزائري عن مصیر ممثل الشخص المعنوي بھذه الصفة
على عكس المشرع ، إن كان من الممكن أن یخضع لأي تدبیر أثناء الملاحقة

رھن ضعھ و إلا أنھ یظھر من غیر الممكن، )62(الفرنسي الذي نص على ذلك
بھذه ، الحبس المؤقت أو تحت رقابة قضائیة لأنھ مجرد ممثل للشركة التجاریة

  .لیس مشتبھا فیھو ،الصفة
إن الھدف من تعیین ممثل عن طریق القضاء ھو ضمان تمثیل الشركة 

ھذا لا ینفي تعیین محامیا یتولى الدفاع و ،التجاریة باعتبارھا شخصا معنویا
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یبقى السؤال و ،رد انتھاء الإجراءات القانونیةفمھمة الممثل تنقضي بمج، عنھا
مطروحا إن كان من الممكن أن یبقى الممثل في مھامھ من أجل متابعة تنفیذ 

 )63( .العقوبة؛ یظھر أن الجواب عن ھذا السؤال قد حسم بالنفي
یمكن استخلاص أن الشركة التجاریة التي ترتكب جرائم منصوص ، ھكذا

تتحمل مسؤولیة ، قبل أجھزتھا أو ممثلیھا الشرعیینعلیھا قانونا لحسابھا من 
إعمالا لمبدأ شخصیة المسؤولیة ، جزائیة شأنھا في ذلك شأن الشخص الطبیعي

غیر أن إجراءات التقاضي المتخذة ضدھا لا یمكن أن تأخذ مجراھا ، الجزائیة
لأنھا كیان غیر ملموس لا یمكنھ المثول أمام الجھات ، جود ممثل عنھاو إلا في

لذا فمن الضروري أن یمثلھا في جمیع ھذه ، المعنیة بالبحث عن أدلة الإثبات
جود ممثل قضائي و إن تخلف لا بد منو ،جدو الإجراءات ممثلا قانونیا إن

 .حتى یتسنى تطبیق مبدأ سیادة القانون، یتولى ھذه المھمة
  ــشالــــھـــوام

یتضمن قانون  1966یونیو سنة  8 المؤرخ في 156-66مكرر من الأمر رقم  51المادة : )1(
 2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في  15-04من القانون رقم  05المضافة بموجب المادة ، العقوبات

  . 08. ص، 71عدد ، 2004نوفمبر  10. ر.ج، المتمم لقانون العقوباتو المعدل
لا بد من ، عقوبات. مكرر ق 51لقیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة طبقا لنص المادة ): 2(

حدھا لا و غیر أن توافر ھذه الأركان، ارتكاب فعل غیر مشروع قانونا  مصحوبا بـنیة ارتكابھ
لذا استلزم المشرع ، سیطو لا تستطیع التصرف إلا عن طریقو لأنھا كـیان غیر ملموس، یكفي

كما أكد  ،یقوم بتنفیذ السلوك الایجابي أو السلبي "كركن مفترض"جود شخص طبیعي و ضرورة
بالأحرى ارتكاب الجریمة لحساب ، على ضرورة توافر شروط معینة في النشاط الإجرامي ذاتھ

بالمخالفة لا تؤدي الأفعال غیر المشروعة المرتكبة لحساب المدیر أو أي شخص آخر إلى ، الشركة
  .قیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة

ابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین عندما ینص الجرائم التي ترتكب لحس" ، بناء على ذلك
  .   ھي شروط المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة باعتبارھا شخصا معنویا، "القانون على ذلك

من الأمر رقم  4مكرر  65و 3مكرر  65، 2مكرر  65، 1مكرر  65، مكرر 65المواد ) : 3( 
المضافة بموجب و ،انون الإجراءات الجزائیةالمتضمن ق 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  66-155

المتمم لقانون و المعدل 2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في  14-04من القانون رقم  6المادة 
  .04. ص، 71عدد ، 2004نوفمبر  10. ر.ج، الإجراءات الجزائیة

رقم المضافتان بموجب القانون رقم القانون ، عقوبات. ق 1مكرر 18و مكرر 18المادتان ): 4(
 20المؤرخ في  23-06حین أصدر القانون رقم  2006لم یكتف بذلك بل عاد في سنة و 04-15

 ،مكرر 18فعدل المادة ، 27. ص. 84. ر.ج، المتمم لقانون العقوباتو المعدل، 2006دیسمبر سنة 
كما أكد على ضرورة تسلیط عقوبة تكمیلیة أو أكثر ، 3مكرر  18و 2مكرر  18أضاف المادتین و

  .مكرر 18من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة من ض
فرنسي التي نصت . ج.إج.ق 42-706المقتبسة من نص المادة . ج.إج.ق 1مكرر  65المادة : )5(

  : على ما یلي 
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« Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne 
physique est également soupçonnée ou poursuivie ،sont compétents : 
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ; 
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a 
son siège. 
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles 
particulières de 
compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions 
économiques et 
financières et aux actes de terrorisme. » 

، الجزء الثاني، "مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري"، أحمد شوقي الشلقاني: )6(
  . 356.ص، 2003الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة

الدعوى  –الدعوى العمومیة  –القاعدة الإجرائیة ، نظم الإجراءات الجنائیة"، جلال ثروة: )7(
الطعن  –انتھاء الخصومة  –سیر الخصومة  –بدء الخصومة ( الخصومة الجنائیة  –المدنیة التابعة 

  . 58.ص، 2003سنة ، دار الجامعة الجدیدة ،)"في الأحكام
(8) : Jean-Claude Soyer  ،" Droit pénal et procédure pénale " ، 12e édition ،
L.G.D.J ،p. 137.   
(9) : France GUIRAMAND ،Alain HERAUD  ،" Droit des sociétés " ،
Manuel et  application ،DCG2 ،Dunod ،Paris ،2007 ،p. 23. 

  .ج.إ.ق 1فقرة  2مكرر  65لمادة ا) : 10(
(11) :Bernard Bouloc  ،" Procédure pénale " ، 21e édition ،DALLOZ 2008 ،
p.136. 
(12) : Jean Larguier  ،" Procédure pénale " ، 18e édition ،Dalloz 2001 ،p. 84. :                                  
«  L’infraction ،en tant que violation de la loi pénale ،fait naitre l’action                                  
publique ،exercée au nom de la société. ».  

دیوان ، الطبعة الثانیة، "الموجز في الإجراءات الجزائیة الجزائري"، نظیر فرج مینا: )13(
قوع الجریمة أي یصبح و جردتنشأ ھذه الدعوى بم. : " 11. ص، .92-10: المطبوعات الجامعیة 

  ."محاكمتھ إلى أن یحكم علیھ نھائیاو للمجتمع منذ اللحظة ممثلا في النیابة العامة حق تعقب المتھم
دار ، "التحقیقو التحري، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"، عبد االله اوھایبیة: )14(

  .54. ص، 2008الجزائر ، التوزیعو النشرو ھومة للطباعة
  .ج.إ.ق 67المادة : )15(
  .ج.إ.ق 395و 394، 334، 333المواد : )16(
 ، الجزء الأول، "مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري"، أحمد شوقي الشلقاني: )17(

  .27.ص، 2005الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة
  .ج.إ.ق 338و 59المادتین : )18(
مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على "، محمد حزیط، .ج.إ.ق 1المادة : )19(

الدعوى المدنیة أمام القضاء و الدعوى العمومیة، 22-06ضوء آخر تعدیل بموجب القانون رقم 
الطعن بالنقض أمام ، جھات الحكم الجزائیة، التحقیق القضائي، التحريو إجراءات البحث، الجزائي

  .10. ص، 2008، الطبعة الثالثة، دار ھومة، "المحكمة العلیا
  .ج.إ.ق 2فقرة  1المادة : )20(
  .ج.إ.ق 72المادة : )21(
  .ج.إ.مكرر ق 337المادة : )22(
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  . 56. ص، المرجع السابق، "شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري'، عبد االله اوھایبیة: )23(
(24) : art. 706-43 al. 1.: «  L'action publique est exercée à l'encontre de la 
personne morale   prise en la personne de son représentant légal à l'époque 
des poursuites. ». 

  . ج.إ.ق 29/1و 1المادتان ) : 25( 
المتضمن قانون الجمارك  1979یولیو  21المؤرخ في  07-79من القانون رقم  279المادة ) : 26(

 : المتمم و المعدل
الإشعارات و الإنذاراتو یؤھل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقیام بجمیع الاستدعاءات "

الأعمال المطلوبة لتنفیذ الأوامر و كذا جمیع التصرفاتو الضروریة للتحقیق في القضایا الجمركیة
مجال القرارات الصادرة في و القرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركیة المدنیةو القضائیة

  ."النزاعات الجمركیة المدنیة منھا أو الجزائیة ما عدا الإكراه البدني
  . 58.ص، المرجع السابق، 'شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري'، عبد االله اوھایبیة) : 27(
، إلغاء النص الجنائي، الوفاة: ھناك أسباب عامة لانقضاء الدعوى العمومیة تتمثل في ) : 28(

التقادم  ؛ بالإضافة لأسباب و صدور العفو، قضائي حائز قوة   الشيء المقضي فیھصدور حكم 
سحب الشكوى إن كانت ضروریة ، استثنائیة لانقضاء الدعوى العمومیة تتمثل في المصالحة

  .كما أن ھناك قیود مؤقتة لتحریكھا لتحریك الدعوى العمومیة
(29) :Frédéric DESPORTES et Francis le GUNEHEC ، " Poursuite ،
instruction et jugement     
des infractions commises par les personnes  morales " ، Edition Technique_             
  Juris_Classeur ،1995. 3 ،1995 ،p.15. 

فرنسي . ج.إ.ق 2فقرة  43- 706ج المقتبسة من نص المادة .إ.ق 2فقرة  2مكرر  65المادة ) : 30(
 :  

art. 706- 43 al. 2. C.P.P. : « La personne morale peut également être 
représentée par toute                                                    personne bénéficiant ،
conformément à la loi ou à ses statuts ،d'une délégation de pouvoir à cet 
effet. » 

التي قد تكون و ،مثیل الشركة التجاریة ھو من السلطات المخولة لأجھزة التسییر فیھاإن ت): 31(
فإذا كانت شخصا طبیعیا فلا إشكال أما إذا كانت شخصا معنویا ، و شخصا معنویا/شخصا طبیعیا أو

بالتالي فالشخص المعنوي لا یمكن أن یكون ممثلا قانونیا و ،فیجب علیھا أن تعین ممثلا عنھا
لكن ھذا لا ینفي أنھا قد تحمل الشركة مسؤولیة جزائیة إذا و ،التجاریة في القضایا الجزائیة للشركة

  .لحساب الشركةو ارتكبت جرائم باسم
  : ھي لیست بشخص طبیعي ھي كالتالي و ،إن أجھزة الشركة التي قد تحملھا مسؤولیة جزائیة

 صیة بالأسھم؛شركة التوو شركة التوصیة البسیطة، المدیر في شركة التضامن -1
 مجلس الإدارة في شركة المساھمة ذات مجلس إدارة؛ -2
 مجلس المراقبة؛و مجلس المدیرین في شركة المساھمة ذات مجلس مدیرین -3
 مجلس مراقبة ؛و مجلس المراقبة في شركة المساھمة ذات مجلس مدیرین -4
 .الجمعیة العامة في جمیع أنواع الشركات التجاریة -5
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كل جھاز جماعي مسیر مثل مجلس ، قصد بھ في إطار قانون الشركاتبناء على ذلك فالجھاز قد ی
مجلس المدیرین بإمكانھ تعریض الشركة التجاریة للمسؤولیة الجزائیة لأنھا قادرة على و الإدارة

 :لمزید من التفاصیل، تنفیذ الجریمة
-G. Ripert – R. Roblot  ،" Traité de droit commerciale " ، sous la direction de Michel 
Germain ،Tome 1 ،Volume 2 ،les sociétés commerciales ،L.G.D.J ،18e édition ،
2001 ،p.118 ; 
- Gaston Stefani _ Georges Levasseur _ Bernard Bouloc  ،" Droit pénal général " ، 
Dalloz 16e ،édition 1997 ،p.254 ; 
-Alain Coeuret ،Elisabeth Fortis  ،" Droit pénal du travail " ، Edition Litec ،p. 177 ،
178. 

فالجـھاز قد یكون ، الممثل الشرعي لھاو تجدر الإشارة إلى أن ھناك فرق بین أجھزة الشركة) : 32(
بما أن مھام الإدارة و ،كما قـد یكـون شـخصـا أو أشخاصا معنویة، شخصا أو أشـخـاص طبـیعیة

یجب علیھ تعیین شخص ، جھاز یتكون من أشخاص معنویةفإنھ إذا كان ال، ھي مھام بشریة أو آدمیة
أي تعیین مدیر في ، أو أشخاص طبیعیة تحمل صفة ممثل شرعي تتولى مھام التسییر الخارجي

، مدیر عام في شركة مساھمة ذات مجلس إدارة، رئیس مجلس الإدارة، شركة المسؤولیة المحدودة
 مدیرین ؛ذلك ھو الفرق بین الجھازرئیس مجلس المدیرین في شركة المساھمة ذات مجلس 

أو أشخاص /و أو أشخاص معنویة/و فـالجـھـاز قـد یـتـكون مـن شـخـص، الـمـمثل الـشرعيو
كما أن أجھزة التسییر ، في حـین الممثـل الشرعي یكون دائما شخصا أو أشخاصا طبیعیة، طبیعیة

ین تضطلع أجھزة التمثیل بمھمة في ح، في الشركة التجاریة تتولى بنفسھا سلطة اتخاذ القرارات
المسؤولیة ، لمزید من التفاصیل، فلكل شركة تجاریة ممثلوھا القانونیین، تنفیذ ھذه القرارات

، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، الجزائیة للشركة التجاریة باعتبارھا شخصا معنویا
  .85لى غایة إ 81.ص، 2010/2011السنة الجامعیة ، الجزائر، ھرانو جامعة

ممثل و تجدر الإشارة إلى أن ھناك فرق بین الممثل الشرعي أو القانوني للشركة التجاریة): 33(
حدھا كقرینة قانونیة في اعتبار الشخص الحامل و فصفة الممثل الشرعي تكفي، الشركة التجاریة

بند في القانون  من ثم فھو لا یحتاج إلى تقدیم أي بیان أوو لھذه الصفة ممثلا قانونیا للشركة
كما ھو الشأن بالنسبة ، أو قرار خاص من قبل الھیئة المختصة كحجة لتمتعھ بھذه السلطة، الأساسي

للممثل ؛ إلا أنھا لیست قاعدة مطلقة حیث یفرض المشرع في بعض الحالات المحددة قانونا حصول 
. ق 624لنص المادة  طبقا صریحة من قبل مجلس الإدارةو رئیس مجلس الإدارة على إجازة مسبقة

  .تجاري 
  .ج.إ.ق. 3فقرة  2مكرر  65المادة : )34( 

(35) : art. 706- 43 al. 1 C.P.P. : «  L'action publique est exercée à l'encontre de la 
personne                                                morale prise en la personne de son 
représentant légal à l'époque  des poursuites. Ce dernier représente la personne 
morale à tous les actes de la procédure. ». 
(36) : Haritini MATSOPOULOU Responsabilité pénale des personnes morales ،
Rép.Société Dalloz ،Septembre 2002 ،p. 12.  
(37) : art. 706- 43 al. 2. C.P.P. ،op. cit. 
(38) : art. 706- 43 al. 3   C.P.P. : « La personne chargée de représenter la personne 
morale en      application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la 
juridiction saisie ،par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception.». 
(39) : Alain Coeuret ،Elisabeth Fortis ،Droit pénal du travail " ، Edition Litec ،p. 
191 ;        Haritini MATSOPOULOU ،ibid. ،p.12. 

  .ج.إ.ق 3مكرر  65المادة ) : 40(
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 (41) : Alain Coeuret ،Elisabeth Fortis ،op. cit. ،p. 191.  Haritini 
MATSOPOULOU ، op. cit. ،p. 13. :   
" «  il est en effet à craindre que ،pour échapper à une condamnation ، le 
représentant légal tente de faire supporter à la personne morale l’entière 
responsabilité des faits délictueux. ». Pour éviter ces difficultés ،le législateur de 
1992 avait indiqué qu’en pareil cas ،la personne morale devrait être représentée par 
un mandataire désigné en justice. Saisie de cette question ،la Cour de cassation 
décidait ،par un arrêt du 9 décembre 1997 (D. 1998.296 ،note B.Bouloc ،Rev. Sc. 
Crim. 1998.353 ،obs. j-p. Dintihac ،Petites affiches 13 févr. 1998 ،n° 19 ،p. 30 ،
note Cl. Ducouloux-Favard) ،que dès lors qu’à l’occasion de poursuites exercées 
contre une personne morale ،l’action publique est également mise en mouvement ،
pour les mêmes faits ou pour des faits connexes ،contre le représentant  légal ou 
contre le délégataire nommé. "   

  .عقوبات السابقة الذكر. ق 2مكرر فقرة  51المادة ): 42(
السنة ، ھرانو جامعة، السنة الثانیة حقوق، محاضرات القانون الجنائي، محمد مروان): 43(

  . 2003/2004الجامعیة 
المؤرخ في  59- 75من الأمر رقم  842إلى غایة  806المواد و 804إلى غایة 800لمواد ا): 44(

  .متممو یتضمن القانون التجاري معدل 1975سبتمبر  26
، ھرانو جامعة، السنة الثالثة حقوق، محاضرات القانون التجاري، فرحة زراوي صالح): 45(

  .2004/2005السنة الجامعیة 
  .عقوبات. ق 1ة مكرر فقر 51المادة ): 46(
دار النھضة ، "دراسة مقارنة، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي"، أحمد محمد قائد مقبل):47(

  .369.ص، 200، الطبعة الأولى، العربیة
  . عقوبات السابقة الذكر. ق 1مكرر فقرة  51المادة ) : 48(
 متممة(  2007خامسة الطبعة ال، "الوجیز في القانون الجزائي العام"، أحسن بوسقیعة):49(
، 2007الجزائر، التوزیعو دار ھومة للطباعة النشر) 2006- 12- 20منقحة  في ضوء قانون و

  .151.ص
لعل الأھم من ذلك  ھو ھل تترتب المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة كفاعل أصلي أو ): 50(

  تترتب مسؤولیتھا فقط كشریك؟
  : من خلال المثالین التالیین  إن الإجابة عن ھذا التساؤل یمكن أن تتجلى

ارتكاب مدیر شركة جریمة النصب ببیعھ منتوج غیر أصلي مصنوع في شركتھ على أساس أنھ  -1
لأن المدیر ارتكب بنفسھ عملیة ، یترتب عنھ مسؤولیة جزائیة للشركة بصفتھا فاعلا أصلیا، أصلي

  .النصب
أجھزتھا أو ممثلوھا القانونیین ھم بأنفسھم  إذا كان، یتم متابعة الشركة التجاریة بصفتھا شریكا -2

حساب الشخص و توجیھات تمكنھ من القیام بالجریمة لصالح" الغیر" عندما یمنحونھ ، شركاء للغیر
  . المعنوي

(51) : Jean-Claude Soyer ،op. cit. ،p. 138. 
(52) : Haritini MATSOPOULOU ،op. cit. ،p. 13. 

  . السابقة الذكر. ج.إ.ق 3مكرر  65المادة ): 53(
(54) : art. 706- 43 al. 5 C.P.P. : « En l'absence de toute personne habilitée à 
représenter la  personne morale dans les conditions prévues au présent 
article ،le   président du tribunal de grande instance désigne ،à la requête du                                     
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ministère public ،du juge d'instruction ou de la partie civile ،un                                        
mandataire de justice pour la représenter. ». 
(55) : Haritini MATSOPOULOU ،op. cit. ،p. 12. :  
 «  C’est sans doute ،une regrettable erreur était justifiée par la mise en 
examen du    
représentant légal ( V. b. Bouloc ،note sous Cass. Crim. 9 déc. 1997 ،D. 
1998.296). ». 

، المتعلق بعلاقات العمل، 1990أفریل  21في  11 -90من القانون رقم  08و 02المادتان ) : 56(
 . 562. ص، 1990أفریل  25المؤرخة في  17عدد . ر.ج، المتممو المعدل

  .تجاري. ق 616المادة ) : 57(
  .تجاري. ق 647المادة ) : 58(
  .تجاري. ق 2فقرة  645المادة ) : 59(

تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس المراقبة في شركة المساھمة ذات مجلس مدیرین لا یعتبر * 
. ق 659ات الخاصة بتسییره طبقا لنص المادة مستخدما لدیھا لأنھ یحوز على أسھم الضمان

. ق 3مكرر  65بالتالي لا یمكنھ أن یكون ممثلا للشركة أمام القضاء طبقا لنص المادة و ،.تجاري
غیر أنھ یمكن للجمعیة العامة العادیة منح أعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا كأجر مقابل ، .عقوبات

بناء على ذلك یمكن اعتبار عضو مجلس المراقبة في و ،تجاري. ق 668نشاطھم طبقا لنص المادة 
  . !!! ھذه الحالة مستخدما لدى الشركة غیر أنھ لا یربطھ بھا عقد عمل
إنما یعتبر أجنبیا عنھا فھو یتلقى و في حین محافظ الحسابات لا یعتبر مستخدما بالشركة التجاریة

  .القانون الأساسي لھا ھي محددة فيو أتعابا مقابل الخدمات التي یقدمھا للشركة
(60) : art. 706- 43 al. 1 C.P.P. : «  Toutefois ،lorsque des poursuites pour des 
mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal ،
celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins 
de désignation d’un mandataire de justice pour                                           
représenter la personne morale. ». 
(61) :Bernard Bouloc ،Rev. Société (2) avr-juin 1998-1 ،M.Milleville ،F.F. prés. ،
Mme        BATUT. ،M. AMIEL ،av. gén. ; SCP LYON-CAEN ،FABIANI et 
THIRIEZ ،av ،note._   
Représentation d’une personne morale mise en examen ،p. 401 ;  
Claude DUCOULOUX-FAVARD ،op. cit. ،p.73 ;  
 Frédéric DESPORTES et Francis le GUNEHEC ،op. cit. ،p. 120. 
(62) : art. 706- 44 C.P.P. : « Le représentant de la personne morale poursuivie ne 
peut ،en cette qualité ،faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle  
applicable au témoin. ». 
(63) : Haritini MATSOPOULOU ،op. cit. ،p. 13.  

 
  


